

الحركات الاصلاحية  في الولايات العربية 
حركة الاصلاح : هي مجموعة من الاعمال والتنظيمات سواء التي قام بها السلاطين العثمانيين من اجل النهوض بواقع الدولة العثمانية في جميع المجالات بعد الضعف والتدهور الذي اصاب الدولة العثمانية, او التي قام بها الولاة الذين تقلدوا حكم الولايات العربية .
اولاً: الاصلاحات في مصر: 
بدأت الاصلاحات في ولاية مصر في عهد الوالي محمد علي الذي يعود اليه الفضل في القيام بتلك الاصلاحات وليس للسلاطين والحكومات العثمانية, فقد نهض محمد علي بمصر على جميع الاصعدة  التي نلخصها على ما يلي: 
أ- الاصلاحات العسكرية 
 	 ادرك محمد علي ان بناء جيش متطور سيعزز حكمه في مصر بل عده الدعامة الرئيسية لإستمرار حكمه لذلك سار على النظام الاوربي لاسيما النظام الفرنسي في تطوير الجيش المصري اذ كان معجباً بنابليون بونابرت وجيشه, فأدخل الاسلحة الحديثة, وطبق نظم التدريب الاوربية الحديثة, وقام بجلب البعثات العسكرية الفرنسية الى مصر لتدريب الجبش المصري ويعد العقيد دي سيفDe Seves  اشهر الضباط الفرنسيين الذين انتدبهم والي مصر لتدريب الجيش المصري, الذي اصبح رئيس اركان الجيش المصري واصبح يسمى بــ( سليمان باشا الفرنساوي) اذ عمل على تنظيم الجيش المصري على نظام الجيش الفرنسي, ولم يكتفي محمد علي بذلك بل قام بتأسيس المصانع لصناعة الاسلحة كالمدافع والبنادق, وبناء اسطول بحري عسكري, ومن اجل اعداد ضباط مصريين قام بأنشاء المدارس العسكرية التي تخرج الضباط وكذلك الكليات العسكرية, وكذلك اهتم بإنشاء قوة بحرية واسطول عسكري بمساعدة فرنسية اذ اعتمد على المهندسين الفرنسيين في هذا المجال الذين صنعوا سفن تحتوي كل واحدة منها على مئة مدفع  .
ب- الاصلاحات الادارية 
كانت مصر وحتى اواخر القرن الثامن عشر تعاني من فوضى في اوضاعها كافة ومنها الادارية, الا ان محمد علي وبعد توليه حكم مصر عمد الى تنظيم الولاية ادارياً, وقد سار بسياسة تشبه سياسة نابليون في تنظيم الدولة الحديثة, فأنشأ مجلساً للوزراء  وهو مايسمى بالديوان الخصوصي او المجلس العالي الذي ترتبط به الدواوين الفرعية او الوزارات كما عمد والي مصر الى تقسيم  مصر الى مديريات او محافظات مما نتج عن ذلك اختفاء الاسماء الادارية القديمة واستحداث القاب جديدة كالمديرية والمدير. وقام بتأسيس مجلس اداري أطلق عليه ( المجلس العالي) تألف من الوزراء وعدد من العلماء والتجار. ثم اصدر قانون عُرف بأسم ( قانون نامة) اي القانون الاساسي وذلك عام ١٨٣٧ وبموجب هذا القانون انحصرت السلطة في مصر في سبعة دواوين (وزارات) وهي ديوان الخديو ( الداخلية ) ، ديوان البحر ( وزارة البحرية)، وديوان الحربية وديوان المدارس(التربية)،وديوان المالية وديوان التجارة وديوان الصناعة 
ج- الاصلاحات الاقتصادية: 
عانى الاقتصاد المصري من التدهور وكان اقرب الى اقتصاد الحاجة والاستهلاك منه الى اقتصاد السوق, ولم يهتم سواء العثمانيون او المماليك بتطوير الزراعة وانظمة الري لذلك بدأ محمد علي منذ سنوات حكمه الاولى بخطة اصلاحية للإقتصاد المصري شملت الزراعة والتجارة والصناعة فقام بتطوير الزراعة ونظام الري وادخال محاصيل جديدة, وتوزيع الاراضي الزراعية على الفلاحين لغرض استثمارها وزراعتها بكافة المحاصيل, بعد ان ألغى نظام الالتزام واستيلائه على الاراضي المشمولة بهذا النظام وكذلك اراضي الوقف, وقام بإنشاء السدود والترع.
اما في مجال الصناعة فقد طور الصناعة عن طريق تشجيع الصناعة الوطنية المصرية. وقام ببناء المصانع الحديثة في مصر, وجلب المهندسين والعمال الماهرين الاجانب الى مصر لتطوير الصناعة. وكذلك اهتم محمد علي بالتجارة وبناء الموانئ لغرض تسهيل التجارة, كما اسهم بتطوير حركة التبادل بين مصر والدول الاوربية حيث اسهم بدعوة الاوربيين الى فتح مراكز او ماسميت بالبيوتات الاوربية في مصر لاسيما في القاهرة والاسكندرية التي كانت تشرف على عمليات التجارة لبلدانها والى مصر, الا انه مما يؤخذ على محمد علي هو احتكار الحكومة للتجارة الداخلية والخارجية مما سبب تذمر كبير لدى المصريين.

د: الاصلاحات الثقافية والتعليمية: 
كان التعليم قبل تولي محمد علي الحكم في مصر منحصراً بالكتاتيب التي تعلم الصبية فقط مبادئ الدين الاسلامي والقراءة والكتابة والحساب, ولم يكن في مصر مؤسسات تعليمية سوى جامع الازهر الذي يقدم لطلابه العلوم الدينية, الا ان التعليم في عهد محمد علي شهد طفرة نوعية وذلك عن طريق انشاء المدارس الحديثة الابتدائية والمدارس العليا كمدارس الهندسة والطب والصيدلة واللغات والزراعة والطب البيطري, وارسال البعثات الدراسية الى اوربالاسيما الى ايطاليا وفرنسا وفي مختلف الاختصاصات, كما شهدت مصر تأسيس المطابع الحديثة لطباعة الكتب والصحف الرسمية.

ثانياً: الاصلاحات في تونس
  بعد حركة الاصلاحات التي جرت في عهد حمودة باشا الحسيني نشير الى محاولتين اصلاحيتين قام بها حكام تونس من الاسرة الحسينية الاولى جرت في عهد حاكم تونس الباي احمد( ١٨٣٧_١٨٥٥) الذي تأثر بأصلاحات محمد علي في مصر, فحاول الباي اصلاح الجيش على نمط الجيش الفرنسي، اذ كان معجباً بنابليون بونابرت, فقام بصرف اموال طائلة في سبيل تحديث الجيش وتدريبه على ايدي نخبة من الخبراء الاوربيين وقام بترجمة التاريخ الفرنسي الى اللغة العربية ، وقام بتأسيس المدارس لاسيما الهندسة، وقام ببناء المصانع الحديثة. اما المحاولة الثانية فجرت في عهد خير الدين التونسي رئيس وزراء تونس الذي تولى المنصب عام 1870م وقد استفاد من سفرته الى فرنسا بين 1852-1856 ليطبق ما تعلمه وشاهده في فرنسا بمجرد ان تقلد رئاسة وزراء تونس وكانت ابرز اصلاحاته:
1- اصلاح شبكة الطرق والمواصلات من خلال تعبيد الطرق القديمة وفتح طرق جديدة.
2- تأسيس المكتبات الحديثة على نمط المكتبات الاوربية.
3- تحديث نظام التعليم الجامعي وانشاء المدارس .
4- العمل على توطين القبائل المتنقلة وجعلها مستقرة.
5- الغاء الضرائب على الاراضي الزراعية, وتشجيع الفلاحين على زراعة انواع متنوعة من المحاصيل.
6- تأسيس نظام جديد للأوقاف والتجارة والضرائب المالية 


ثالثاً: الاصلاحات العثمانية وأثرها في العراق:
        كان العراق قبل صدور قانون الولايات العثماني عام 1864 مقسماً الى أربع ايالات هي بغداد، والبصرة، والموصل، وشهرزور وعند تطبيق القانون في عهد ولاية مدحت باشا في العراق (1869-1872) قسم العراق الى ولايتين بغداد، والموصل ، وضمت الاولى سبعة ألوية هي بغداد، والحلة، وكربلاء، والعمارة، والمنتفك، والبصرة، ونجد " الاحساء" وعدد من الاقضية والنواح والقرى. أما ولاية الموصل فضمت ألوية الموصل، وكركوك والسليمانية، وعدد من الاقضية يرتبط بها مجموعة من النواح والقرى .واستند مدحت باشا الى قانون الولايات العثماني لتنظيم أمور العراق، فعرفت البلاد في عهده تنظيماً أرتبطت بواسطته انحاء العراق كافة بمراكز ادارية رئيسة هي الولاية التي ترتبط بها مراكز ادارية أدنى هي اللواء، والقضاء، والناحية ثم القرية . فأرسى بذلك دعائم الادارة الحديثة في العراق. 
        شرع الوالي في اعادة تنظيم المؤسسات الادارية فعين الموظفين من ذوي الكفاية على رأس كل وحدة ادارية، ونظم شؤونها، وطالب الموظفين في دوائر الولاية بذل الجهود لاصلاح الولاية وتطويرها وتحقيق التقدم، وحرص ان يتقاضى جميع موظفي الولاية رواتبهم في مواعيدها المقررة  وحاسب المخالفين منهم من المتصرف نزولاً الى أصغر موظف، وطالب السلطة القضائية بتقديم المخالفين منهم الى المحاكمة، وصدرت فعلاً أحكام بفصل بعض الموظفين، واستخدم مدحت باشا صلاحياته في عزل بعض اعضاء مجلس ادارة الولاية بعد ثبوت استغلالهم مناصبهم في تحقيق منافع شخصية  والى جانب هذه الاجراءات، في تحسين وتطوير المؤسسات الادارية وتنظيم عمل موظفيها، استخدم الوالي القوة العسكرية لاخضاع بعض شيوخ العشائر في منطقة الفرات الاوسط، فقاد الجيش بنفسه وحاصر مدينة الحلة وقتل متصرفها في واقعة سميت مذبحة المتصرف أو واقعة الدغارة. 
      وفي عام 1884 تغير التقسيم الاداري ليصبح العراق مكوناً من ثلاث ولايات بغداد، والبصرة ، والموصل ، إذ استقطعت بعض الالوية من ولاية بغداد لتشكل منها ولاية البصرة التي أصبحت تضم ألوية البصرة ، والمنتفك ، والعمارة، ونجد ويتبعها عدد من الاقضية والنواحي والقرى، وبقيت ولاية الموصل على سابق عهدها وترتبط بها عدد من الاقضية والنواحي والقرى، في حين تكونت ولاية بغداد من ألوية بغداد، وكربلاء، والديوانية وتلتحق بها مجموعة من الاقضية والنواحي والقرى. وشهد العراق تطوراً في مؤسساته الادارية في نهاية القرن التاسع عشر واستخدم الموظفون من خريجي المدارس الحديثة في دوائر الولايات وشيدت الابنية الحديثة للدوائر، وأسوة بولايات الشام فقد تأسست في العراق دوائر للبرق والبريد، والمعارف، والبلدية، وغيرها من الدوائر التي كانت ترتبط بالوالي أو المتصرف والقائمقام ومدير الناحية، وظهرت مدن جديدة .وبرز بعض اصحاب الخبرة والكفاءة الادارية في مؤسسات الولايات. وظهر انتظام في سير المعاملات الادارية وسرعة البت فيها، وأسهم عدد غير قليل من ابناء ولايات المشرق العربي موظفين في الدوائر الحكومية في الولاية، وكان بعضهم من رجال الادارة والاعمال، وكان الموظفون كثيراً ما يقدمون الاقتراحات والتقارير في مختلف الموضوعات، ويتعرضون بالتفصيل لادق الامور اكثر من ذي قبل. ولاشك ان تقديم وعرض مشروعات الاصلاح كان من أهم السمات التي تميزت بها فئة الموظفين لاسيما في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وفي اواخر القرن نفسه ظهرت فئة من الموظفين العاملين في مجالس ادارة الولايات والالوية ومجالس البلديات، وصناديق الاموال وغيرها من التشكيلات المحلية عن طريق منحهم الرتب والنياشين والدرجات الشرفية  لنشاطهم الاداري وحسن اداءهم العمل في مؤسسات الدولة العثمانية .
وبرز التخصص في الادارة في الولايات العثمانية وتأسست مؤسسات جديدة اتسمت في تطبيق اساليب حديثة لمتابعة الاعمال مع السرعة في اجراء المكاتبات الجارية بين الالوية ومركز القرار في اسطنبول وحكومة الباب العالي ، وان المكاتبات القادمة من الوحدات الادارية الفرعية في الولايات أو في المركز كان يصدر القرار بشأنها اسرع ما كان عليه في النصف الاول من القرن التاسع عشر ويصدر المرسوم السلطاني الخاص بها. 
[bookmark: _GoBack]وعلى سبيل المثال، كتب مدحت باشا، خلال ولايته في العراق، الى الباب العالي اقتراحاً، بعد تصديق مجلس الولاية العمومي عليه، يطلب فيه تسجيل الاراضي المتروكة والمهملة باسماء الاهالي كي يجعلهم يحافظون على املاكهم ويهتمون باصلاحها وزراعتها والاستقرار فيها، وبناء على الاقتراح رفع مجلس الصدارة العثماني مذكرة الى السلطان عبد العزيز يقترح فيها الموافقة على المذكرة المتضمنة أسس معالجة مشكلة الاراضي الزراعية في العراق، وفعلاً صدر مرسوم سلطاني بالموافقة على الاقتراح، بتنظيم عملية تسجيل الاراضي, واعترفت الدولة العثمانية في نهاية القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين بفرصة أوسع للغة العربية في الادارة في ولايات المشرق العربي كما استعانت بالعنصر العربي فيها ، وفي الحكومة المركزية والوظائف الرفيعة في حكومة الولايات " السراي". وفضلاً عن اهتمام الدولة العثمانية بتنظيم عمل مؤسساتها الادارية في ولاياتها المتعددة فقد كان للمؤسسات العسكرية نصيباً أكبر من الاهتمام والتحديث ، كونها تشكل الاساس في حركة الاصلاح العثمانية، إذ أن تطوير المؤسسات البحرية والحربية ورفدها بعناصر كفوءة حاصلة على معلومات اكاديمية عسكرية حديثة سيسهم في رفع المقدرة القتالية لافراد القوات العسكرية للدولة العثمانية ومنها بالتأكيد ولايات المشرق العربي، وتؤدي دورها في الدفاع عن الدولة وحمايتها.
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